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  التقرير الاجمالي عن الانتخابات البلدية في لبنان
 2010أيار 

  

  مقدمة

نرحب بكم مجددا في مؤتمرنا الصحفي ھذا المخصص لعرض تقريرنا الاجمالي عن الانتخابات البلدية 
وخلال ھذه الفترة، . ، والثلاثين منه2010والاختيارية التي جرت على اربع مراحل بين الثاني من شھر أيار 

ة مع شركائھا لمان الانشطة والمھام بالشراكة الكالجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات بجملة مقامت 
  . الاساسيين، وذلك على مرحلتين

من )  جمعية83المكونة من  (في المرحلة الاولى، عملت الجمعية من خلال الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي 
بالتلازم مع واعيدھا المحددة بموجب القانون، ا تأكيد حصول الانتخابات في ماجل تحقيق ھدفين مترابطين، ھم

  .ادخال بعض الاصلاحات الاساسية على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية بما يحسن التمثيل البلدي

ل التحالف وفي المرحلة الثانية، وبعد دعوة الھيئات الناخبة على اساس القانون القديم، عملت الجمعية من خلا
، على مراقبة العملية الانتخابية نفسھا، منذ تاريخ الدعوة ) جمعية64المكون من (اللبناني لمراقبة الانتخابات 

  .اليھا وصولا الى مراقبة عملية الاقتراع نفسھا في المراحل الاربعة

 كما اصدرا اربعة ،2010 نيسان 22وقد اطلقت الجمعية والتحالف عملية المراقبة في مؤتمر صحفي بتاريخ 
عدا عن البيانات التي صدرت يوم . قتراعم اثنين يلي يوم الاحد المخصص للاتقارير عن المراحل الاربع كل يو

  .الاقتراع نفسه، وبيانات اخرى تناولت قضايا محددة

و قيد واليوم، نقدم للرأي العام التقرير الاجمالي عن الانتخابات البلدية، على طريق اعداد تقرير كامل ھ
وسوف يتضمن تقريرنا اليوم، اھم الاستنتاجات العامة والنقاط المشتركة في المراحل الاربع، . التحضير

ولن يتضمن تقريرنا اليوم تكرارا  لتفاصيل كثيرة سبق . والتوجھات الاولية لعمل الجمعية في المستقبل القريب
  . لى الانترنتھي متاحة على صفحة الجمعية عفعرضھا في بياناتنا السابقة، 

  

  تقدم تنظيم العملية الانتخابية والاولوية الان للجوانب النوعية: خلاصة عامة

، ولا سيما سير وتنظيم عملية )2009وقبلھا سير الانتخابات النيابية الاخيرة عام (اكد سير الانتخابات البلدية 
 الانتخابية وتنظيمھا تجري عموما بشكل ، ان المعايير القانونية والجوانب الفنية في العمليةالاقتراع نفسھا

 على ھذا الصعيد ا محسوسا، وقد سجل تقدميتراوح بين المقبول والجيد مع احترام القانون والمعايير الدولية
. مقارنة مع السنوات السابقة، لاسيما لجھة حيادية السلطة السياسية المناط بھا تنظيم وادراة العملية الانتخابية

  . الإنجاز وضمان استمراره وتطويرهويجب تعزيز ھذا

ھذا الاستخلاص ينقل محور الاھتمام في عملنا الى تحسين الشروط التي تجري فيھا الانتخابات، اي تحديدا 
اي اصلاح القانون وسد الثغرات فيه، وكذلك النصوص  (الاطار السياسي، وكذلك الاطار القانوني نفسه

وھذا ما يدفعنا الى ). تطبيق في بعض الجوانب التي لا تزال فيھا ثغراتالتطبيقية والاجراءات العملية لحسن ال
اعادة طرح موضوع الاصلاح البلدي، ومن ضمنه اصلاح آلية الانتخابات البلدية في رأس الاھتمامات في 

  .المرحلة المقبلة
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 ومھاراتنا، بحيث نتخابات تطوير مقاربتنا وادوات عملنالاكما انه يطرح علينا كجمعية او جمعيات مراقبة ل
الى تحقيق توازن افضل اي الانتقال . نستطيع رصد الجوانب الاكثر تعقيدا والاكثر اھمية وتأثيرا في الانتخابات

  . بين عملنا في مراقبة قانونية الانتخابات، وعملنا في مراقبة ديمقراطية الانتخابات

  ع المدني صلاح البلدي بمشاركة المجتمكل لجنة للإتش: المرحلة القادمة

وفي نظرة استباقية الى مھامنا المباشرة في المستقبل القريب، وقبل الدخول في تقييم مراحل الانتخابات البلدية 
أ فورا مسار الاصلاح البلدي على ان نبدوالاختيارية، وفي ضوء الخلاصة السابقة، نؤكد انه من الضروري 

بق جزئية وتقتصر على الانتخابات فقط، وھي وضعت ، حيث ان الاصلاحات التي اقترحت في الساسس جديدةأ
 كان متاحا من الناحية في سياق اقتراح تدابير سريعة للتطبيق الفوري اخذا بعين الاعتبار المدى الزمني الذي

  .قرار حزمة محددة من الاصلاحاتالنظرية لا

المجتمع المدني الى جانب ان تبادر الحكومة الى تشكيل لجنة يشترك فيھا الخبراء وفالمطلوب الان، ھو 
صلاح قانون الانتخابات النيابية المعروفة بإسم ، على غرار الھيئة الوطنية لاممثلين عن المؤسسات الدستورية

، وتعمل )واستطرادا قانون اللامركزية الادارية(صلاح البلدي تكلف باعداد مشروع قانون للإ، "لجنة بطرس"
ون الجديد للانتخابات النيابية وفقا لما جاء في البيان الوزاري للحكومة بالتوازي مع اللجنة التي ستعد القان

جل تشكيل ھذه اللجنة المكلفة باصلاح العمل البلدي، ومشاركة المجتمع المدني فيھا، أان السعي من . الحالية
وع في صلب صلاح الانتخابي حيث يقع ھذا الموضة للإسيكون العنوان الاساسي لعملنا في اطار الحملة المدني

ويشمل ذلك بالتأكيد التشديد على شراكة . عملھا، وستعمل الجمعية من ضمن اطار ھذه الحملة على تحقيق ذلك
المجتمع المدني والخبراء في ھذه اللجنة كما في اللجنة الاخرى المعنية باصلاح قانون الانتخابات النيابية، والتي 

  . نرى ضرورة ان تعملا بالتوازي

  معية الى دورھاكيف تنظر الج

 ونظامھا الاساسي، 1996تعتبر الجمعية اللبنانية من اجل ديمقرطية الانتخابات، ان فكرة تأسيسھا عام 
وتجربتھا خلال السنوات الماضية، ترسم لھا اطارا لمھامھا مثلث المكونات، مع الالتزام بحدود دورھا وقدراتھا 

مع المدني التي تتبنى مبادئ المواطنية وحقوق الانسان ومسؤلياتھا المواطنية بصفتھا احدى منظمات المجت
  : وھذه المھام الثلاث المترابطة ھي التالية. وسيادة الحق والقانون

ويعني . ، ومن ھنا اسم الجمعيةديمقراطية الانتخابات ھي الدعوة والعمل من اجل  المھمة الاولى- 1
بما يضمن التمثيل الافضل للمواطنين ذلك ان الجمعية تعمل من اجل اصلاح قوانين الانتخابات 

الحملة المدنية "ومن ھنا مشاركة الجمعية النشيطة في . ولمختلف التيارات والاتجاھات في المجتمع
وحيث ان ديمقراطية الانتخابات تتجاوز نص القانون الذي ينظمھا، ليطال ". للاصلاح الانتخابي

فإن متابعة ورصد المناخ الانتخابي العام، واداء مجمل المناخ السياسي والانتخابي الذي يحيط بھا، 
 الانتخابية لجھة اثرھا على ديمقراطية الانتخابات، –الاطراف المشاركة في العملية السياسية 

وقد . والضغط غير المشروع أوغير القانوني على خيارات الناخبين مما يؤثر على صحة التمثيل
 بھذا الاتجاه، لجھة النص على تنظيم الحملات 25/2008اخذ اصلاح قانون الانتخابات النيابية 

والاعلام والانفاق الانتخابيين، واصبح ذلك احد مكونات مراقبة عملية الانتخابات نفسھا من ناحية 
  . يضااقانونيتھا 

. ھات ونزاھتھا وحيادومراقبة العملية الانتخابية نفسھا لجھة قانونيتھا رصد  المھمة الثانية ھي - 2
الى الدستور والقوانين  ھو القانون الناظم للإنتخابات نفسه بالدرجة الاولى، اضافة والمرجع ھنا
التحالف "وفي ھذا الجانب، فإن الجمعية  تقوم بمھام المراقبة بالشراكة مع .  الصلةاتالاخرى ذ
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من خلال متطوعي الجمعيات الاعضاء من ضمن خطة المراقبة التي " اللبناني لمراقبة الانتخابات
 .ھا الجمعيةتضع

 المتصلة توعية المواطنين والناخبين على حقوقھم ھي العمل المتواصل على المھمة الثالثة - 3
بالانتخابات، وعلى الاصلاح الانتخابي، وتشجيعھم على ممارسة حقوقھم المواطنية اثناء العملية 

قھم في مسائلتھم وممارسة حالانتخابية وبعدھا، بما في ذلك ممارسة حقھم في مراقبة اداء ممثليھم 
  .القوانينر في اطا

 فھي تلتزم أولا بنص القانون الذي ينظم .اطارين مرجعيين متكاملينان الجمعية تعتمد في قيامھا بمھامھا ھذه، 
العملية الانتخابية، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة قانونية الانتخابات في فترة الحملة الانتخابية واثناء علمية 

فمن الناحية . ض النظر عن وجھة نظرھا في مدى ديمقراطية القانون وتحقيقه لسلامة التمثيلالاقتراع، وذلك بغ
   .القانونية لا توجد مخالفة الا عند مخالفة القانون

تسترشد الجمعية في ومن ناحية ثانية، وفي الجانب المتعلق بتقييم ديمقراطية العملية الانتخابية وسلامتھا، 
 لحقوق الانسان ذات الصلة، وبالمعايير الدولية المتعلقة بسلامة العملية الانتخابية تقييمھا بالمبادئ العامة

وھذا الجانب يتجاوز نص قانون الانتخابات نفسه، الذي قد لا يحترم بالكامل ھذه المبادئ، . ونزاھتھا وحياديتھا
لمعايير العامة تساعد ايضا في ومن ناحية اخرى، فإن ھذه المبادئ وا. او الذي يمكن ان يشكو من ثغرات قانونية

تقييم مجمل اداء الاجھزة الحكومية والتيارات السياسية والمرشحين والناخبين، وجمعيات مراقبة الانتخابات 
  . ايضا، من منظور احترامھا لھذه المعايير او المبادئ

خابية، والثاني وسوف ينقسم تقريرنا ھذا الى قسمين كبيرين، يتعلق الاول بديمقراطية العملية الانت
ان قانونية العملية الانتخابية ھو جزء لا يتجزأ من ديمقراطيتھا، الا ان عليه ھو يھمنا التأكيد ولكن ما  .بقانونيتھا

الجوانب القانونية الثاني تناول الجوانب السياسية للاصلاح في حين يتناول القسم تالمقاربة في القسم الاول 
  .بين ديمقراطية الانتخابات وقانونيتھا في ھذا التقرير ليس الا فصلا اجرائيا فحسبوالتقنية، وبالتالي فان الفصل 

  

  :القسم الاول

  في ديمقراطية الانتخابات البلدية

تستتند الجمعية في تقييمھا الى منھجية معتمدة دوليا على نطاق واسع، تستخدم فيھا ثلاثة معايير للتقييم ھي 
  (Free – Fair – Transparent).  ، وشفافيتھامعايير عدالة الانتخابات، حريتھا

  في حرية الانتخابات - 1

 .بحرية الترشيح، والثانية بحرية التصويتنشير الى شائبتين في موضوع حرية الانتخابات، تتعلق الاولى 
 ولسنا ھنا بصدد التوسع في تحليل طبيعة النظام السياسي والانتخابي والعوامل المعقدة وغير المرئية الضاغطة

على حرية الترشيح وحرية التصويت، بل سنكتفي بالاشارة الى العوامل التي يتوفر لھا ما يشبه الاجماع على 
  . اعتبارھا عملية ضغط على حرية الانتخابات، من منظور حقوقي بالدرجة الاولى

  الضغط على حرية الترشيح :أولا

لمرشحين للانسحاب من العملية الانتخابية، والمقصود ھنا ھو الضغط المعنوي والمادي الذي تعرض له بعض ا
بأشكال مختلفة وبحجج مختلفة، ومنھا الضغط المعنوي والسياسي تسھيلا للوفاق، او التزاما بقرار المرجعيات 

وقد تمت ھذه الممارسات في كل المناطق، ومارستھا كل الاطراف السياسية، بغض . السياسية من كل الاتجاھات
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وان كنا نعتبر ان تحليل نسبة التزكية في . يتفاوت بين منطقة واخرى وبين طرف وآخرالنظر عن حجمھا الذي 
البلديات على مستوى المحافظات يؤشر على ذلك، خصوصا اذا ما اقترنت بتحالف تيارات كبيرة، او بتوجھات 

لضغط، ھو  حصول مثل ھذا اجحكما ان ھناك عاملا  ثانيا ير. وطنية لتيار منفرد نافذ في مناطق بأسرھا
حصول التزكية بعد انقضاء المھلة القانونية لسحب الترشيحات، بالاستناد الى استشارة ھيئة التشريع 

  . والاستشارات في وزارة العدل في ھذا الصدد

، وسجلت اعلى نسبة )963 بلدية من اصل 270اي % (28وقد بلغ اجمالي عدد البلديات التى فازت بالتزكية 
، ولبنان %)19(، يليھا جبل لبنان %43النبطية حيث بلغت النسبة –لبنان الجنوبي البقاع، وةفي محافظ
وتعمل الجمعية حاليا على تحديد البلديات التي فازت بالتزكية بعد انقضاء المھلة، وما %). 15(عكار –الشمالي

  %. 17 ، اي ما يقارب 270 بلدية من اصل 45تم تحديده حتى الان 

ف ھذا الوضع بأنه ضغط على حرية الترشيح ليس اعتباطيا، وھو ما يمكن التحقق وتشير الجمعية الى ان وص
منه حتى من خلال متابعة الصحافة، حيث تنشر وقائع من ھذه الضغوط المعنوية والاتفاقات المفروضة قبل يوم 

صولا الى الاقتراع، وبعده ايضا من خلال ما يتكشف كل يوم من وقائع عن خلافات وتمردات على القرارات، و
وھذه كلھا قرائن على ما سبقت الاشارة . انفراط الائتلافات بسبب الخلافات على موقعي الرئيس ونائب الرئيس

 عن تعرض بعض المرشحين للضغط من خلال ىى، فإن الجمعية تلقت مباشرة شكاومن ناحية اخر. اليه
الرصد والمراقبة في الجمعية الاتصال الشخصي لعدد منھم بالجمعية، وكذلك من خلال ما رصده فريق 

  . والتحالف

اما التحول الخطير الذي تجدر الاشارة اليه، فھو استشارة ھيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي 
 من قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، في اتجاه مخالف 25ذھبت في تفسيرھا للفقرة السادسة من المادة 

لمبادئ الديمقراطية وضرورات حسن التنظيم والمساواة امام القانون، حين اعتبرت انه يجوز للممارسة السائدة و
وقد سبق للجمعية ان تناولت ھذا الامر في بيانات .  قبول سحب الترشيح حتى ما قبل موعد الاقتراع مباشرة

لمبدئي والعملي من ، حيث اوضحت موقفھا القانوني وا2010 أيار 7سابقة، وخصوصا بيانھا الصادر بتاريخ 
تسھيلا قانونيا للضغط على المرشحين من اجل الانسحاب من المنافسة ر قانونية ھذا التمديد، والذي يعتب

مع " المحايد"وتجدد الجمعية مرة اخرى نقدھا لھذا الاجتھاد، ونقدھا ايضا لتعامل وزارة الداخلية . الانتخابية
الزاميتھا، ورغم الاشكالات التي نتجت عنھا بعد تطبيقھا للمرة الاستشارة، نظرا لطابعھا الاستشاري ولعدم 

، بما سھل تمريرھا بدل ان يتخذ من قبل، في سابقة لم تحصل )ھرمل تحديداقضاء ال(الاولى في محافظة البقاع 
 وھنا تدعو الجمعية مجددا الى اتخاذ الخطوات الضروية لتصحيح ھذا الخطأ، ومنع .خطوات اخرى لتداركھا

  . ه الى عرف مقبول في مناسبات لاحقةتحول

  الضغط على حرية التصويت: ثانيا

ان . لقد آن الأون لكي يرتفع الصوت عاليا من اجل ضمان حرية التصويت من خلال ضمان سرية الاقتراع
مية الشروط الشكلية لضمان سرية عملية الاقتراع من الناحية الاجرائية قد تحققت بنسبة عالية من الناحية التنظي

ولكن لجھة المضمون فإن سرية التصويت ليست ...). خصوصا مواصفات المعزل والانتخاب خلف المعزل (
مضمونة اذ ان الانتخابات البلدية الأخيرة كسائر الانتخابات العامة التي حصلت في لبنان حتى الساعة لا تحمي 

فبغياب قسيمة الاقتراع . في الاختياربالقانون سرية الاقتراع بشكل كاف وبالتالي لا تضمن حرية الناخب 
المطبوعة سلفا  تتمكن الماكينات الانتخابية من تتبع صوت الناخب في نظام انتخابي تقسم فيه أقلام الاقتراع الى 
مجموعات صغيرة العدد من الناخبين الذين ينتمون الى عدد محدود من العائلات، وتجري فيه عمليات الفرز في 

  .كل قلم على حدى
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 عدم وجود قسيمة الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا تعرض الناخب اما للضغط أو للابتزاز ما يؤثر على إن
وعات سرية الاقتراع وبالتالي على حرية الناخب بالاختيار، وكذلك الامر بالنسبة لفرز الاصوات في مجم

 تقنية، لأنھا تؤدي الى التخلص ستخدام قسائم الاقتراع المطبوعة سلفا ضروراتكما ان لا. صغيرة في الاقلام
واستخدام الرموز،  وتقلص من عدد الاوراق اللاغية او المتنازع عليھا، كما انھا تسرع " تعليم اللوائح"من 

 دول فقط 3وبغض النظر عن كل ھذا، فقد آن الاوان كي لا يبقى لبنان واحدا من . عملية الفرز واصدار النتائج
لاقتراع الرسمية، وتحفظ لمواطنيھا سرية اقتراعھم كأحد أبرز معايير الانتخابات في العالم لا تستعمل قسائم ا

  .الديمقراطية

 في عدالة الانتخابات - 2

تتحقق عدالة الانتخابات عندما تتوفر فرص متكافئة للمرشحين ولمختلف الفئات الاجتماعية والسكانية لكي 
راطي المتكافئ، وصولا الى ان تتمثل بشكل مقبول في تشارك في العملية الانتخابية، بما فيھا التنافس الديمق

  . اي ان تتحقق العدالة في كافة مراحل العملية الانتخابية وفي نتائجھا. الھيئات المنبثقة عن العملية الانتخابية

وتتحقق العدالة من خلال جملة عوامل، ويحتل فيھا النظام الانتخابي وقانون الانتخابات وممارسته في التطبيق 
دورا محوريا، بما في ذلك حياد الجھة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، وضبط الشروط التي تنظم العملية 

وھو ما يقودنا تحت ھذا العنوان الى مراجعة الاصلاحات . الانتخابية وفق مقتضيات الحياد والعدالة بين الجميع
تائجھا كما جرت وفق القانون القديم، ووفق التي كانت مقترحة، وغيرھا، في ضوء مسار العملية الانتخابية ون
  .الممارسات السائدة في الحياة السياسية والانتخابية العامة منذ عقود

  مسار الاصلاح

قبل اشھر معدودة من موعد الانتخابات البلدية، كان الصمت الرسمي والسياسي سيد الموقف، وسط اشاعات 
ر والوفاق والتوازن الذي تلا اتفاق الدوحة، واعادة احياء جيلھا تلافيا لأي مساس بالاستقراأ عن تواقاويل

اض طويل اقتطع قسما كبيرا مما المؤسسات الدستورية، وصولا الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد مخ
 للحكومة يولم يتضمن البيان الوزار. نتخابات البلديةون فترة تحضير تشريعي وتنظيمي للارض ان يكفتي

وقد كان . أن موعد الانتخابات البلدية وبشأن ادخال اصلاحات على الانتخابات البلديةالتزاما صريحا بش
صلاح الانتخابي ومن ضمنھا جمعيتنا أول من كسر ھذا الصمت، مدني، ولاسيما الحملة المدنية للاالمجتمع ال

ت البلدية في ونظم حملة سياسية واعلامية وشعبية ضاغطة من اجل تحقيق ھدف مزدوج ھو اجراء الانتخابا
   .موعدھا مع حزمة من الاصلاحات الاساسية التي من شأنھا تحسين التمثيل البلدي

لم تلبث الحكومة ان شرعت في مناقشة موضوع الانتخابات البلدية، فناقشت على مدى جلسات طويلة ومتعددة، 
ضعة ولكن ھامة من مشروع  الاصلاحات التي تقدمت به وزارة الداخلية، وصولا الى  اقرار حزمة متوا

ى دخلت بدورھا  في نقاش مطول تتمت احالة المشروع الى اللجان النيابية ال. الاصلاحات التي باتت معروفة
معيدة اياه الى نقطة الصفر، واستھلك نقاش مسألة النسبية الوقت الاطول من السجال والخلاف، وانتھى برفض 

 وبين احتمال تأجيل الانتخابات واجرائھا في موعدھا .النسبية ورفض مجمل الاصلاحات نظرا لضيق الوقت
وھو ما اعتبرته الجمعية في بيان سابق، نصف . تجاه الخيار الثانياس القانون القديم، سارت الامور بعلى اسا

انتصار، اذ كان ھناك خطر حقيقي ان تتم الاطاحة باجراء الانتخابات اصلا، وخسارة الانتخابات والاصلاح 
  . معا

رورة الاصلاح، وتعيد الاعتبار ار الانتخابات البلدية والاختيارية، ونتائجھا، وتبعاتھا، تؤكد ضان مس
صلاحات التي كانت مطروحة على النقاش في مجلس الوزراء وامام اللجان النيابية، سواء ما اقترحته وزارة للإ
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اسية وتيارات وخبراء وناشطون في ھذا صلاح الانتخابي، او قوى سي المدنية للإالداخلية، او ما اقترحته الحملة
  .وكان من شأن ذلك، ان يعزز عدالة الانتخابات، وحسن نتائجھا بشكل محسوس. المجال

   

  النظامين الأكثري والنسبي

ان فوز اي لائحة . ان القانون الحالي بنظامه الأكثري في دائرة متعددة المقاعد يضعف من عدالة التمثيل
يطة لعدد الاصوات، يعني ان بإمكانھا ان تحتكر كامل التمثيل في المجلس المنتخب، بالاكثرية النسبية البس

ان نظاما . وتقصي الاطراف الاخرى بشكل كامل عن المشاركة بغض النظر عن نسبة الاصوات التي حققتھا
ا في الغالبية  لم يعد معتمد-  في صيغته اللبنانية –من ھذا النوع لا يحقق العدالة بين المتنافسين، وھو نظام 

الساحقة من النظم الانتخابية في العالم، التي تتراوح بين اشكال مختلفة من النسبية، والانظمة النسبية والاكثرية 
  . المختطلة، والدوائر الفردية

لقد شكلت مسألة النسبية عقدة الاصلاح، وھو البند الذي حاز على النسبة الاعلى من السجال ما اطاح عمليا 
ات كلھا، الا ان  ممارسة التيارات السياسية الكبيرة تحت عنوان التوافق ھي في حقيقة الامر صيغة بالاصلاح

فوقية للنسبية، أو محاصصة وزعت فيھا الحصص بين الاطراف بحسب تقديرھم لحجم قوتھم الانتخابية التي 
  . غالبا ما قدرت نسبة الى التصويت في الانتخابات النيابية او البلدية السابقة

على اعتماد المحاصصة في اللوائح المعلنة في  صيغة فوقية تعزز " الاقوياء"لقد  حرص الفرقاء الاساسيون 
  . المحاصصة فيما بينھم، في حين رفض اعتمادھا في القانون لكي لا تنتج عن تصويت المواطنين

  تمثيل المرأة و الشباب

لانتخاب والممارسة الانتخابية تمثيل صحيح لجميع الفئات ّتتأمن عدالة التمثيل أيضا عندما يتوافر في قانون ا
السكانية والاجتماعية، ولاسيما الفئات التي كانت على الدوام ذات تمثيل ھامشي في النظام الانتخابي اللبناني، 

  .ومن أبرزھم المرأة والشباب

الة واحترام المساواة بين ، بذريعة العد%20الى % 30سقط اقتراح اعتماد الكوتا النسائية حتى المخفض من 
% 4.5فكانت النتيجة ان النسبة العامة للنساء الناجحات في الانتخابات البلدية في لبنان بلغت . الرجال والنساء

 في البقاع 1،60في جبل لبنان، % 5،42فلم تتجاوز ال فقط من اجمالي عدد اعضاء المجالس البلدية المنتخبين،
  ل في عكار والشما4،26ان الجنوبي، و في النبطية ولبن7،42وبيروت، 

ان ھذه النسب المنخفضة ترشيحا ونجاحا، تعطي مشروعية كبيرة . اما نسب الترشيح فھي تزيد قليلا عن ذلك. 
والمجلس (جدا لضرورة اتخاذ اجراءات التمييز الايجابي لضمان تمثيل فعلي للمرأة في المجالس البلدية 

من ضمنھا كوتا (ذه الاجراءت المعتمدة دوليا، وھو قابل للأعتماد بصيغ مختلفة ، ونظام الكوتا ھو احد ھ)النيابي
  ). الزامية للترشيح في اللوائح كما جاء في اقتراح الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي

 سنة، وكذلك عدم خفض سن الترشح 18 الى 21أما بالنسبة لتمثيل الشباب فان عدم خفض سن الاقتراع من 
ستمرار في ضعف تمثيل الفئات الشبابية في المجالس المنتخبة وحرمت فئة ناشطة من المجتمع ساھما بالا

  .اللبناني من التعبير عن رأيھا ما يساھم أيضا في اضعاف عدالة تمثيل الانتخابات البلدية

ترشح من ناحية اخرى، فإن عدم اقرار التعديل القاضي بالسماح للموظفين من الفئة الثالثة وما دون بال
للأنتخابات، حرم بدوره ھذه الفئة من احد حقوقھا في ممارسة الشأن العام خصوصا انه ليس ھناك تمانع فعلي 
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يبرر ھذا المنع في  الظروف الحالية، اضف الى ذلك انه حرم المجالس البلدية من الافادة من طاقات بشرية 
  . متوفرة في كل القرى والبلدات

 الاحتياجات مستمر للعسكريين من حق الاقتراع، يضاف اليه ان الاشخاص ذويواخيرا، لا ننسى الحرمان ال
وھذه كلھا مؤشرات على ضعف عدالة العملية .  ليس لديھم اي تمثيل ذا اثر في ھذه المجالس ايضاالخاصة
  . الانتخابية

  

  ھيئة الاشراف والانفاق والاعلام الانتخابيين

رافقتھا بينت ضرورة شمول الانتخابات البلدية والاختيارية بالنصوص ان المرحلة التي سبقت الانتخابات والتي 
 :الاصلاحية التي ادخلت على قانون الانتخابات النيابية لاسيما

ھيئة الاشراف على الحملات الانتخابية والتي من شأنھا ان تضبط الاعلام والاعلان والدعاية الانتخابية  -
ان الجمعية والحملة قد طالبتا باقرار الھيئة المستقلة لتنظيم وادارة علما ب(بالاضافة الى الانفاق الانتخابي 

حيث شھدنا عددا ) الانتخابات، الا ان اقرار ھيئة الاشراف يشكل خطوة بالاتجاه الاصلاحي المنشود
كبيرا من الخروقات على صعيد الاعلان والاعلام الانتخابيين من قبل المرشحين والوسائل الاعلامية 

ود اي قانون يحكم ھذه الاعمال ويضعھا في اطارھا الصحيح، وھذه جوانب اساسية ذات من دون وج
 صلة بالعدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين،

 ايضا لا يتضمن قانون البلديات التي جرت الانتخابات على اساسه تنظيما للأنفاق الانتخابي، الامر  -
 والتي تؤدي الى ازدھار انفاق المال الانتخابي الذي ساھم في استمرار الممارسات الشائعة والمرفوضة

وھذا ايضا يؤدي الى انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين الذين تتفاوت . دون اي احساس بالحرج
 .قدراتھم المالية

اما بالنسبة للاعلام والاعلان الانتخابيين، فالامر مشابه لما جرى في موضوع الانفاق، حيث ان الجھات  -
ن يملكون او ھم مدعومين من جھات تملك وسائل اعلام استفادوا من تغطية اعلامية والمرشحين الذي

 . غير متكافئة على الاطلاق مقارنة بغيرھم من المرشحين

على ضرورة تطبيق المواد القانونية الاصلاحية لذا فان الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات، تشدد 
، ولاسيما الھيئة المستقلة وتنظيم الانفاق والاعلام والاعلان والدعاية، التي ادخلت على قانون الانتخابات النيابية

، وذلك من اجل تعزيز عدالة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين على الانتخابات البلديةووضع سقف للانفاق، 
وترى الجمعية انه لم يكن ھناك اي مانع قانوني جدي يحول دون تطبيق ذلك في الانتخابات البلدية . المرشحين

   .الاخيرة، ولم يكن ينقص سوى توفر الارادة السياسية لذلك

 في شفافية العملية الانتخابية - 3

ون من الاطلاع كانت العملية الانتخابية لجھة تنظيمھا الاداري شفافة اجمالا، اذ تمكن الناخبون والمرشح
  .على معظم المعلومات المرتبطة بادارة العملية الانتخابية عبر المواقع الالكترونية لوزارة الداخلية

مع ذلك، لا يمكن اعتبار ان الشفافية كانت متوفرة بالنسبة للجوانب الاكثر تعقيدا والمتعلقة بالمناخ الذي 
  . طرافداء كل الاأيه الانتخابات، ولا في ما يختص بجرت ف

من جھة أولى، فإن مواقف الاطراف السياسية والكتل البرلمانية من موضوع اجراء الانتخابات 
والاصلاحات كان غير شفاف على الاطلاق، حيث ساد الصمت فترة طويلة، وتناقضت التصريحات، 
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والبرلمانية، او وتباعدت المواقف المعبر عنھا صراحة او ھمسا، او تلك التي تقال من الاجتماعات الوزارية 
وحتى اللحظة، لا يستطيع المواطن اللبناني ان يكون صورة جازمة ودقيقة عن مواقف .  الى الصحفبتسر

خاصة ان ما تم اقراره في الحكومة باجماع الاطراف . الاطراف من موضوع الانتخابات والاصلاح
م من قبل الاطراف ذاتھا عندما احيل السياسية المكونة لھا والممثلة في المجلس النيابي لم يحظ بھذا الدع

  .مشروع القانون الى اللجان النيابية المختصة

الانفاق الانتخابي وكذلك ان . التفاوض بين التيارات كان بدروه غير شفاف، بما في ذلك لمؤيدي كل طرف
ة كانت فأن الشفافيوعلى ھذا الاساس، . ، ولم يكن ھناك نصا او آليات لمراقبته، وضبطهكان غير شفاف

 . متحققة في الجوانب الفنية بنسبة عالية، ولكن لم يشمل ذلك كل ابعاد وجوانب العملية الانتخابية

  

  القسم الثاني

  في قانونية الانتخابات البلدية

ويطال ھذا القسم خلاصات عملية رصد المناخ العام للعملية الانتخابية وفترة ما قبل الاقتراع، وصولا الى نتائج 
  . لية الاقتراع نفسھامراقبة عم

  الوضع الامني 

كان الوضع الامني جيدا بشكل عام في الاسابيع التي سبقت اجراء الانتخابات، وفي الايام الانتخابية نفسھا، ولم 
وقد قامت القوى الامنية . تسجل سوى حوادث محدودة، ولم تؤدي الى تأخير او تعطيل للعملية الانتخابية

لوضع الامني بدور كبير في المحافظة على سلامة العملية الانتخابية لا سيما خلال والعسكرية المولجة ضبط ا
  . عملية الاقتراع نفسھا

اما في البعد السياسي للأمن، فقد سبق للجمعية ان اشارت في احد .  ھذا في ما يتعلق بالشق التقني للأمن
 يشكل المحدد الاكثر اھمية في ضبط الامن فعليا، الى اھمية ھذا البعد السياسي، والذي)  ايار3(تقاريرھا السابقة 

  . لا بمعنى الحوادث الفردية المتفرقة، بل بمعنى الاخلال الامني الذي من شأنه ان يشكل تھديدا فعليا للأستقرار

وقد بينت بعض الحوداث ذات الدلالة ان الاطراف النافذة لا تزال تمسك بقرار الامن بشكل فعلي على الارض، 
 ان يلعبه، والذي يكون مقبولا طالما – او للأمن التقني –قوم برسم حدود الدور الذي يمكن للقوى الامنية وانھا ت

وان الاستقرار والانضباط تحققا بسبب ھذه العلاقة اكثر مما تحقق بسبب . بقي ضمن ھذه الحدود المرسومة
حينه، على وجوب ان يتحقق الامن بفعل وقد شدد بيان الجمعية في . النفوذ الفعلي للدولة واجھزتھا الامنية

ولم يكن تعامل . حضور الدولة وقواتھا ايضا وبالدرجة الاولى، وليس بفضل قرار الاطراف السياسية وحدھا
محافظة (الدولة والاجھزة الامنية متشابھا بالنسبة لكل الاشكالات والحالات التي سجلت في فترة الانتخابات 

  ).الخ..دا، حادثة ضھر العينالنبطية، المتن الجنوبي، صي

ترى الجمعية انه لا بد من ايلاء اھمية اكبر للبعد السياسي للموضوع الامني، لجھة تعزيز التكامل الايجابي بين 
المظلة السياسية وبين الجانب الفني للمسؤولية الامنية، مع التشديد على ضرورة تحصين ھذه الاخيرة والحؤول 

  .  مع الحالات المتشابھة في مختلف المناطقيياسية النافذة، والتعامل بشكل متساودون طغيان تأثير القوى الس

  اداء الاطراف السياسية

تميزت الصورة العامة لأداء التيارات الكبيرة في سعيھا كلھا الى تشكيل اللوائح واختيار الاعضاء وتحويل 
  . الانتخابات الى  استفتاء في بعض الحالات
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زعماء والنواب والوزراء ھم الناطقون باسم اللوائح، بما في ذلك يوم الانتخابات وبعد وفي الممارسة كان ال
النجاح او السقوط حيث بدا ان المرشحين انفسھم كانوا طرفا ثانوي الاھمية في حين ان النواب والوزراء 

ة، ومتابعة النتائح، والزعامات السياسية كانوا في الواجھة وفي مواقع القيادة المباشرة للحملات الانتتخابي
البلديات وتحويلھا الى مجرد " لمصادرة"وتعززت ھذه الصورة في السعي المستمر . والتصريح بعد صدورھا

ارقام تتراكم في حساب التيارات لاستعراض القوى والاحجام الانتخابية، وتثبيت مواقع او الرد على خسارة 
رارا على ھذه النقطة لاسيما في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اضاءت الجمعية م. (مواقع في الانتخابات النيابية

 ). ايار31بعد انتخابات لبنان الشمالي في 

اضف الى ذلك فان اداء الاطراف السياسية لجھة الضغط على الناخبين، الذي تميز بشكل عام بتسييس 
لة عديدة على ذلك كانت واضحة في الانتخابات المحلية وابعادھا عن طابعھا التنموي الانمائي المحلي وھناك امث

الخطابات السياسية كالمبالغة في الاستثارة العاطفية للناخبين في بعض المحافظات، وربط خيارات الناخبين بنھج 
المقاومة او رفضه في محافظات اخرى، اضافة الى تحويل بعض الانتخابات الاختيارية الى استفتاء سياسي عام 

 . الخ...في حالات اخرى

 في اداء المسؤولين تداخل بين العام والخاصي ھذا السياق نفسه، وكما في الانتخابات النيابية، سجل وف
الرسميين، تمت الاشارة اليه في كل مرحلة من مراحل الانتخابات من خلال عرض الحلات الاكثر بروزا، مع 

  . رسة الانتخابية والسياسيةالاشارة الدائمة والمتكررة الى ان ذلك يشكل سلوكا شائعا وعاما في المما

فأوردت تقارير الجمعية المتتابعة اجتماع رئيس الحكومة في السراي الكبير مع اطراف سياسية لبحث 
الانتخابات البلدية في بيروت وصيدا، واشار تقرير اخر الى الوزير اكرم شھيب الذي التقى مع اطراف سياسية 

ليه، والى الوزير جبران باسيل الذي علق على الانتخابات البلدية في وزارة المھجرين للتداول في انتخابات عا
في البترون بمناسبة مؤتمر صحفي في وزارته، واشارت تقارير الجمعية ايضا الى تعيين الاستاذ ناصيف 

ويكشف ھذا  الواقع عن وجود . سقلاوي مدير عام مصلحة الريجي رئيسا لماكينة صور الانتخابية لحركة امل
نونية وعملية لا تساھم في تحديد ضوابط العلاقة بين العام والخاص، وفي التعامل مع اي خروقات في ثغرات قا
 .ھذ المجال

ولا بد من الاشارة ھنا ان مقاربة تقارير الجمعية لھذا الاداء اتت من منظور القانون بمواده المباشرة، ومن 
 الاداء لجھة ترسيخ او اضعاف فكرة الفصل بين منظور سياسي اوسع يتعلق بمضمون الرسالة التي يحملھا ھذا
ومع علم الجمعية ان ھذا الامر معقد وله جذور . الموقع الحكومي او الرسمي المسؤول وقيادة تيار سياسي

راسخة في بنية العمل السياسي والانتخابي في لبنان، الا ان تقارير الجمعية لم تنح منحى التوسع في تحليل ذلك 
  عمل الجمعية ومھامھا، على الاقل في ما يتعلق بتقارير مراقبة الانتخاباتلخروجه عن نطاق 

 الانفاق الانتخابي والرشوة: دور المال

وتجدر الاشارة . ان عدم وضع معايير واضحة وسقف للأنفاق الانتخابي شكلا ثغرة اساسية في العملية الانتخابية
 بل ھو يشكل نمطا في الممارسة السياسية واليومية بين الى ان الانفاق الانتخابي لا يبدأ في الانتخابات لا

ان ما ورد في  قانون الانتخابات النيابية لجھة السماح باستمرار المساعدات التي درج . المسؤولين والمواطنين
 . سنوات ما ھو الا تكريسا لھذه العلاقة3الطرف على توفيرھا للمواطنين لاكثر من 

ن طرفين، بين الراشي والمرتشي وھي بالتالي مسألة يصعب الامساك بھا الا في ان الرشوة ھي عمليا اتفاق بي
حالة في كل من جبيل ( حالات 8الا ان الجمعية تمكنت من توثيق حوالي . حال افصاح احد الطرفين عنھا

ية  الجمعاكما رصد متطوعو. وھي لا تشكل الا جزءا بسيطا مما يحصل فعليا)  حالات في زحلة6والقليعات، و
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زغرتا، وطرابلس والبترون والمنية الضنية وعكار : والحملة عدة حالات مماثلة في عدد من المناطق وھي
 .ولكنھم لم يتمكنوا من توثيقھا

وفي ھذا السياق، اشارت الجمعية الى حالة القليعات لما شكلته من نموذج لحسن التصرف المواطني الذي رفض 
وھو ما يبرز اھمية الوعي المواطني لدى الشخص .  الناس اليه يمارسھامبدأ الرشوة حتى وان كان احد اقرب 

  . المعني، وتشجيع كافة المواطنين على رفض ھذه الممارسات التي تسيء اليھم والى صحة التمثيل

 تتم في مكاتب انتخابية وكانت. وفي حالة بلدية زحلة، كان الحديث عن الرشاوي شبه العلنية شائعا طيلة النھار
وكانت ھذه العملية منظورة للجميع، وقد تمكن مراقبو . عة للوائح وتقع على مقربة من مراكز الاقتراعتاب

الجمعية من توثيق خمس حالات، تمت إحالتھا الى النيابة العامة، علما أنھا لا تشكل سوى قسما قليلا مما شھدته 
  :المدينة، وھو ما يتطلب التوقف عند عدة نقاط

ثيق وابلاغ النيابة العامة بھا وتواتر الاخبار عنھا في الاعلام وبين المواطنين، الا ان على الرغم من التو -
احدا لم يتخذ اي اجراء ميداني مؤثر لوقف ھذه الظاھرة، او لم يتمكن من جمع المعلومات ومداھمة 

 اماكن التوزيع المعروفة؛

ض التحقيق مع مراقبي الجمعية الذين لقد تعامل التحقيق القضائي بشكل جامد مع مسائل الاثبات في معر -
وثقوا الرشوة، ولم يبذل اي جھد لأستخدام قدراته من اجل التوسع في التحقيق من المعلومات والتدخل، 
لا بل بدا وكأنه كان يبحث عن سبب لعدم التحرك بذريعة ان الرشوة غير مثبتة، وھي مستحيلة الاثبات 

 دوت تحرك قوى الضابة العدلية؛ 

لك عن وجود ثغرات قانونية واجرائية تعوق التدخل الفوري، وثغرات اخرى تعيق التدخل القانوني ويكشف ذ
لأن الطعن في نتائج الانتخابات غير ممكن للمواطنين وللجمعيات، كما انه يكشف عن عدم وجود قرار سياسي 

ول الى ظاھرة شبه عامة من تحتفعلي بالتصدي لمثل ھذه الحالات عندما تتخذ طابعا يتجاوز الرشوة الفردية ل
، ان اتساع ) أيار10(وقد رأت الجمعية في بيانھا الذي تلى انتخابات زحلة .  التأثير على نتيجة الانتخاباتاشأنھ

 . ظاھرة الرشوة في زحلة يشكل اساسا صالحا للطعن في نتائج الانتخابات البلدية فيھا

 مشاھدات المراقبين والمخالفات

نتائج عملية الرصد يوم الاقتراع التي قام بھا مراقبو الجمعية والتحالف في تقاريرھا قامت الجمعية بعرض 
وھذه البيانات متاحة على موقع الجمعية الالكتروني، كما . الاسبوعية التي تلت كل مرحلة من مراحل الانتخابات

ض الارقام المختارة وعليه فإن ھذه التقرير سوف يعرض لبع. ان بعضھا مرفق في ملحق خاص بھذا التقرير
  . والتي تعبر عن المشاھدات والمخالفات الاكثر اھمية

  مشاھدات المراقبين الجوالين

وفاق عددھم الاجمالي في لبنان . غطى مراقبو الجمعية الجوالين كل المناطق اللبنانية وكل مراكز الاقتراع
   . مراقبا1850ال

وتبين ان المخالفات الاكثر انتشارا ھي . شاھدة مختلفة م1189 بتسجيل ما مجموعه  المراقبون الجوالونقام
الترويج الانتخابي توزيع المناشير وتواجد الماكينات الانتخابية الكثيف في محيط مراكز الاقتراع وداخلھا 

 حالة حصل فيھا اشكال 51 حالة ضغط على الناخبين، و61وسجل المراقبون ).  حالة128، و227، و266(
  .  حالات لاستخدام موارد عامة6خل لموظف رسمي في العملية الانتخابية، و حالة تد29وعنف، و
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   في كل لبنان1189 اجمالي المشاھدات – مشاھدات المراقبين الجوالين 
  :من بين ھذه المشاھدات نذكر ما يلي

  )تجدونھا كاملة في الملحق(
  

 العدد

 ترويج انتخابي داخل أو في محيط مركز الاقتراع 266

 زيع مناشير أو لوائح إنتخابية في محيط مركز الإقتراعتو 227
 وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز الاقتراع 128
 وقوع أعمال عنف داخل وفي محيط مركز الاقتراع 51
 تخويف أو ضغط على الناخبين داخل أو في محيط مركز الاقتراع 61
 ّمنية لصالح مرشح أو لائحة ماتدخل موظف رسمي أو القوى الأ 29
 )البلدية، مستوصفات عامة سيارات البلدية، مدارس رسمية، مبنى(استخدام موارد عامة لغايات إنتخابية  6

  
  تقارير المراقبين الثابتين

ومن المؤشرات . وھي تغطي عينة مختارة بشكل علمي في كل محافظة، تم عرضھا في تقاريرنا السابقة
  : سجلھا المراقبون الثابتون نذكر ما يلي التي المختارة

  
  في مرحلة افتتاح عملية الاقتراع

%94 اكتمال ھيئة القلم عند فتح قلم الاقتراع
%83 توفر تجھيزات القلم عند افتتاح عملية الاقتراع

%94 المعزل يضمن سرية الاقتراع
مركز الاقتراع مجھز لاستقبال ذوي الاحتياجات 

%1 الاضافية
%98 ّتم فتح قلم الاقتراع في الوقت المحددھل 

  
  )من مجموع عدد الاقلام في العينات(% في سير عملية الاقتراع 

دخول عناصر من قوى الامن بشكل متكرر الى قلم الاقتراع من دون طلب من 
 %37 رئيس القلم ومن دون ان يتدخلوا في العملية

اع من خلال ابداء الراي حول تدخل عناصر من القوى الامنية في عملية الاقتر
 %8 العملية الانتخابية لھيئة القلم او المندوبين او الناخبين، مرة واحدة على الاقل

تدخل عناصر من القوى الامنية في عملية الاقتراع من خلال توزيع لوائح او 
 %3 الضغط على الناخبين او المندوبين داخل القلم، مرة واحدة على الاقل 

 %37 داخل القلمازدحام ما 
 %11 تعليق العملية الانتخابية في مرحلة ما لسبب او لآخر

 %13 محاولة احدھم عرقلة سير العملية الانتخابية او التاثير عليھا
 %33 اقتراع مرة واحدة على الاقل خارج المعزل

 %18 دعاية انتخابية داخل قلم الاقتراع
 %11 عملية اقتراع الناخبينغياب رئيس القلم والكاتب لمرحلة ما خلال 
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  )من مجموع عدد الاقلام في العينات(%  مشاھدات الاقفال
  

 %86  السابعة مساء   اقفال القلم عند الساعة
 %4 فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين 

 %2  منع لمراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز
 %2 .صول على نسخة من المحضررفض طلب اي من المندوبين بالح

 %42  نزاع حول ورقة اقتراع 
 %31  ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما

 %5 محاولة احدھم عرقلة عملية الفرز 
 %84  تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم

  

  خرىأقضايا 

  :في اداء الجمعية - 1

عنه سھولة استقطاب ت رّة ھذه السنة قبولا عاما في مختلف المناطق عبلاقت الجمعية في عملية المراقب
ھم انھم كانوا من شرائح المجتمع كافة والأ. دورة يزيد عن العدد المطلوبالمتطوعين، حيث كان عددھم في كل 

  .راقبةومن جميع الفئات، بادروا بانفسھم بالاتصال والتواصل مع الجمعية رغبة منھم بالمشاركة في عملية الم

اضف الى ذلك فقد حصلت الجمعية والتحالف ھذه السنة على تغطية اعلامية مرتفعة جدا وعلى جميع الشاشات 
 ما عدا التغطية ا اعلاميا ظھور85دون استثناء، فقد كان للجمعية وللتحالف في الدورات الاربعة اكثر من 

  .الاعلامية التي حظي بھا كل تقرير من التقارير الاربعة

ھة اخرى ولان الجمعية مدركة لحجم الثقة الوطنية المعطاة لھا في ھذا المجال تعاملت وكعادتھا بحزم مع من ج
 حالات، حيث قامت الجمعية بسحب بطاقات عدد من المراقبين واستبدال مراكز 7الثغرات التي واجھتھا وھي 

، ايعات، العبدة، مشمش والقبيات )بقاعال(كامد اللوز ) جبل لبنان(البعض الاخر في كل من العبادية، الضبية، 
نظرا لوجود احد اقارب المراقبين مرشح للانتخابات البلدية او لتدخلھم في العملية الانتخابية بشكل او ) عكار(

  .بآخر

. لانتخابية بالدرجة الاولىوبدورھا تعرضت الجمعية لحالات محدودة جدا من المضايقات من قبل الماكينات ا
ض احد مراقبيھا في بلدة بشمزين في الكورة الى اعتداء من قبل مجموعة من المراھقين التابعين ھمھا تعرأولعل 

وقد وقعت الحادثة على خلفية تسجيل . للائحة التوافقية في البلدة، والذين كانوا متواجدين داخل مركز الاقتراع
  .توحةف ادلت بصوتھا فيما سترة المعزل ممخالفة لاحدى السيدات حيث

  ت اعلامية حول اداء الجمعيةسجالا

تعرضت الجمعية خلال فترة الانتخابات البلدية الى بعض الاتھامات بالانحياز وجدت نفسھا مضطرة للدخول في 
  . سجال مع اصحابھا نظرا لحصولھا في وسائل الاعلام
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خالفتين اللتين سجلھما الحالة الاولى، تعرضت الجمعية للاتھام بالانحياز من قبل النائب ھادي حبيش على اثر الم
وقد اقدم النائب حبيش على  التصريح من امام . مراقبو الجمعية  بحق ناخبين مناصرين له ولافراد من عائلته

  .مقابلات تلفزيونية في اليوم نفسهمركز اقتراع في القبيات، واوضحت الجمعية موقفھا وبينت الاسباب اثناء 

يل اتھاما مشابھا بالانحياز للجمعية بسبب اشارتھا في بيانھا الرابع الى ه الوزير جبران باسّمن ناحية اخرى، وج
مخالفة ارتكبھا الوزير تمثلت بالتصريح من مركز وزارة الطاقة والكھرباء بمواقف سياسية خاصة بالانتخابات 

ن ترد عبر وقد اصدر الوزير باسيل بيانا في ھذا الصدد طلب فيه من الجمعية ا. البلدية في البترون تحديدا
  .  توضيحيا في ھذا الصددوقد اصدرت الجمعية بيانا. لاعلاموسائل ا

كما صدر عدد محدود من المقالات التي تضمن انتقادا للجمعية في صحف لبنانية، صدرت عن حقوقيين 
  . وناشطين سياسيين

حظة بصدد ادائھا، وھذا ويھم الجمعية في ھذا الصدد ان تؤكد مرة اخرى انھا تتعامل بكل جدية مع كل نقد وملا
 سبق واشرنا في بيان سابق ان وكما. جزء اساسي من العمل المدني الذي لا يتقدم دونه، كما انه حق لأي مواطن

ومھما كان رأي . ه مراقبة الانتخابات يجب ان لا يمانع ان يكون ھو موضع مراقبة الرأي العامتمّكون مھيمن 
 فنحن نعد مرة اخرى بالنظر فيه والاستفادة منه في تحسين ادائنا، الا ان المواطنين والاصدقاء في اداء الجمعية

لنا ملاحظة واحدة فقط ھي التمني على اصحاب الملاحظات على ادائنا الا يدفعوا بملاحظاتھم ونقدھم الى حد 
اقبة وما الى ذلك مطالبة الحكومة او وزارة الداخلية بالعودة الى الاساليب البوليسية ونزع الصفة والمنع من المر

ان الضرر الذي يمكن ان يلحق من جراء مطالبات من ھذا النوع، ومن التشكيك . من التعابير غير المناسبة
 لمراقبة لحالة جمعيتنا والتحالف اللبنانيالمعمم بمصداقية وحيادية منظمات المجتمع المدني، وفي ھذه ا

  .  لجميعالانتخابات، يمكن ان تكون له ارتدادات سلبية على ا

  تنظيم عملية المراقبة 

بعد ان وضعت الجمعية استراتيجية ومنھجية لمراقبتھا استنادا الى المعايير الدولية المعتمدة في ھذا المجال 
اضافة الى القوانين المرعية الاجراء والتي ترتبط بالانتخابات البلدية مثل قانون البلديات وتعديلاته والتعاميم 

لداخلية في ھذا الاطار، وبعد ان اطلعت الجمعية على عدد مراكز الاقتراع في جميع الصادرة من وزارة ا
 مراقبا متطوعا في محافظة جبل 390 المحافظات واتخذت عينة عشوائية منھا بطريقة علمية وزعت الجمعية

 منھم 132( في البقاع ا مراقب347و)  منھم ثابت83( مراقبا متطوعا في بيروت 139 ) منھم ثابت183(لبنان
بنان  في محافظتي لا متطوعا مراقب415)  ثابت192( في محافظتي لبنان الشمالي وعكار ا مراقب485) ثابت

 على رصد  جميعھمعملوااضافة الى عدد من فرق  الدعم المركزية )  منھم ثابت144(الجنوبي والنبطية 
يل احصائية حول مجريات اليوم المخالفات التي سجلت في محيط وداخل مراكز الاقتراع اضافة الى تفاص

الانتخابي داخل قلم الاقتراع، وقد اعتمدت الجمعية للمرة الثانية  نظام الرسائل القصيرة، بعد ان استخدمته في 
، لتوثيق المخالفات واصدرت في كل يوم انتخابي ثلاثة بيانات صحفية، اضافة 2009الانتخابات النيابية لعام 

  .قتراع من كل دورةالى تقرير مفصل يلي يوم الا

الى ان معظم المراكز غير مؤھلة " حملة حقي"كما اشارت عملية المراقبة التي قامت بھا الجمعية بالتنسيق مع 
من المراكز لم تكن مؤھلة لذوي الاحتياجات الاضافية اما  % 100لذوي الاحتياجات الاضافية، ففي الجنوب 

  ).ّلم يتم رصد الشمال من قبل حملة حقي(من المراكز  % 89ي في جبل لبنان وفي محافظتي البقاع وبيروت فھ

كما لاحظت الجمعية ان عددا كبيرا من حالات التشكيك بالنتائج المعلنة من قبل لجان القيد نظرا لاختلافھا عن 
 النتائج الاولية التي صدرت عن ھيئات القلم كبير نسبيا وان عدد الطعون المقدمة الى مجلس شورى الدولة ھو

وحيث انه لا توجد مھل زمنية محددة لاصدار القرارات بھذه الطعون، وحيث . بالتالي كبير في جميع المحافظات
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ان معظم البلديات المطعون بنتائج انتخابھا قد باشرت العمل بعد انتخاب رئيسھا ونائبه فان ذلك سيضاعف من 
ما يثير موضوع مھل البت بالطعون وتفعيل اليات . االاشكاليات وحالات التشكيك بنتائج العملية الانتخابية برمتھ

  .عمل مجلس شورى الدولة في ھذه الحالات
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  خلاصة وخاتمة

 الجمعية التأكيد على اھمية الانتخابات في الحياة السياسية العامة وفي تعزيز المشاركة ّوفي نھاية ھذا التقرير يھم
حق وواجب في آن، اذ ان الانتخابات ھي بمثابة تحديد المواطنية لا بل في تعزيز المواطنية نفسھا، بما ھي 

للخيارات على كافة الصعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي لا بد من ان تتوفر فيھا 
  .العناصر والمواصفات التي تسمح بان تكون ديمقراطية وسليمة

 مع اقرار قانون 2008حي الذي انطلق في العام لذلك، نعيد التأكيد على وجوب الاستمرار بالمسار الاصلا
 للانتخابات النيابية، والنقاش الذي دار حول قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في المرحلة التي 2008/25
  .سبقتھا

ستعمل الجمعية في المرحلة المقبلة، الى جانب الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي على استكمال حملة تطوير 
نون الانتخابات النيابية على اساس المبادئ الاصلاحية التي نؤمن بھا والتي تنسجم مع المعايير الدولية والواقع قا

وكذك الامر بالنسبة الى اطلاق الحوار . المحلي للبلاد، وبما يضمن ديمقراطية حقيقية لا شكلية للانتخابات
عمل السلطات المحلية المنتخبة وعلاقاتھا بالادارة الوطني حول اصلاح النظام الاداري في لبنان والذي يرعى 

  .بما في ذلك آليات انتخاب ھذه السلطات المحلية

ختاما، يھم الجمعية التأكيد على ان المواطن اللبناني قد اثبت مرة اخرى مستوى من المسؤولية عندما مارس حقه 
مستثيرة للفئوية والعصبيات احيانا، الانتخابي بشكل سلمي وھادئ، متجاوزا الخطب السياسية الحامية وال

وممارسات بعض الاطراف السياسية ومناصريھم في الضغط والتأثير، ولعل نسبة المشاركة المرتفعة نسبيا في 
بعض الدوائر التي تعتبر فيھا المشاركة ضرورية في تحديد خيارات، اوالمتدنية نسبيا حيث النتائج محسومة، 

  .اظھاره ولو بشكل عفوي الا انه مثير للاھتمامتعبر عن موقف اراد المواطنون 

فالى .  في اواخر الشھر المقبل2010لقاؤنا معكم حول التقرير النھائي عن الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 
  .اللقاء

 


